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قـانون رقم قـانون رقم 15-08  مؤرخ في مؤرخ في 12 جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1436
اHـوافق اHـوافق 2 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة t t2015 يـعـدل ويــتـمم الــقـانـونيـعـدل ويــتـمم الــقـانـون
رقم رقم 01-11 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 11 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422
اHــــوافق اHــــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001  واHـــتـــعــــلق بـــالـــصـــيـــدواHـــتـــعــــلق بـــالـــصـــيـــد

البحري وتربية اHائيات.البحري وتربية اHائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس الجمهورية

- بـنــاء عــلى الــدسـتــور لا ســيـمــا اHـواد 17 و18 و119
tو120 و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-95 اHـؤرخ
في  29 صــــفـــــر عــــام 1428 اHـــــوافق 19 مــــارس ســـــنــــة 2007
واHــتـضـمن الــتـصــديق عـلى اتـفــاق حـفظ حــوتـيـات الــبـحـر
الأســود والــبـحــر الأبــيض اHـتــوسطt واHــنــطـقــة الأطــلـســيـة

t1996 وقع �وناكو في 24 نوفمبر سنةHا tتاخمةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممHعدل واHا tتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممHعدل واHا tتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

tبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

tائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير الاستثمارHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

tبحماية الساحل وتثمينه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

tواقع السياحيةHناطق التوسع وا�

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

tتممHعدل واHا tنافسةHبا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

tتممHعدل واHا tياهHتعلق باHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

tدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

tبالجمعيات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالولايةHوا

tوبعد رأي مجلس الدولة -

tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  :يصدر القانون الآتي نصه  :

اHــــاداHــــادّة الأولى  : ة الأولى  : يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

واHتعلق بالصيد البحري وتربية اHائيات.

2 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 2 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1422 اHـوافق

3 يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHادة 2 : ........................................................

....................... (بدون تغيير) ........................
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مــعــدات الــصــيـد : مــعــدات الــصــيـد : مــجــمـوع الــتــجــهـيــزات والــشــبـاك
والآلات وعـنـاصـر جــهـاز قـنص أو الـتــقـاط أو جـمع اHـوارد

البيولوجية.

مــوقع الــرســو :مــوقع الــرســو : الجــزء من الـــشــاطئ الـــتــابع للأملاك
الــعــمــومــيــة الـــبــحــريــةt مــهـــيــأ ومــجــهــزا لـــنــشــاط الــصــيــد

الحرفي.

اHرجان اHصناHرجان اHصنّع :ع : هو اHرجان اHصنوع والمحوّل :
tفي شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط -

tفي شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط -
tفي شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط -

 tفي شكل قطعة مصقولة -
- قطعة مشكلة ومنحوتة.

الصـيـد الـبـحـري اHـسؤول : الصـيـد الـبـحـري اHـسؤول : هـو الاسـتـغلال الـعقلاني
لـلـمـوارد الـصـيـديـة بـطـريـقـة تـضـمن د�ـومـتـهـا وتـقـلل من

تأثير نشاط الصيد البحري على البيئة.
.................. (الباقي بدون تغيير) .................".

اHاداHادّة ة 3 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 اHؤرخ في
 11 ربـيـع الــثــانـي عــام 1422 اHـوافق 3 يــولـيــو ســنـة2001

واHذكور أعلاهt �ادة 3 مكرر تحررّ كما يأتي :

"اHادة 3 مكرر: يرتكز اسـتغلال اHوارد البـيولوجية
الـبــحـريــة في اHـيـاه الخــاضـعــة لـلـقــضـاء الـوطــني وحـفــظـهـا

والمحافظة عليها على :
- الـصـيـد الــبـحـري اHـسـؤول لــلـمـوارد الـبــيـولـوجـيـة

tYستدامHلضمان حفظها وتسييرها ا

- تــأســيس مـــصــايــد أســمــاك مــهــيــأة لــتــرقــيــة تــنــوع
اHـــوارد الـــبــيـــولـــوجـــيـــة وتــوافـــرهـــاt بـــضـــمــان جـــهـــد صـــيــد
يـــتــــنـــاسب مـع قـــدرة إنـــتــــاج هـــذه اHـــوارد واســــتـــعـــمــــالـــهـــا

tستدامHا

- البـحث عن اHـعـطـيـات وجـمـعهـا لـتـحـسـY اHـعارف
tالعلمية والتقنية حول مصايد الأسماك

- اHـراقبـة بالـتـنسـيق مع الـسلـطـات اHعـنيـة لـلسـهر
على ألاّ تمس نشاطـات سفن الصيد باHـوارد البيولوجية

tوأوساطها

- مـــشــاركـــة مـــهـــنــيـي الــقـــطـــاع في عـــمـــلــيـــة صـــيـــاغــة
السـيـاسات اHـرتـبطـة بـالصـيـد البـحـري وتربـيـة اHائـيات

وكذا بالأدوات الخاصة بتطبيقها.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةt عــنـد الحـاجـةt عن
طريق التنظيم".

4 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 6 من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1422 اHـوافق

3 يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 6 : تـــعــمل الــدولــة في إطـــار المخــطط الــوطــني
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHــادة 5 أعلاهt عـــلـى تـــرقـــيـــة إدمــاج
نـشـاطـات الـصـيـد الـبــحـري وتـربـيـة اHـائـيـات مع تـفـضـيل
منح الامـتيـاز باHواقـع اHتواجـدة على الـساحلt وكـذا تلك
اHـتـواجـدة بـداخل الــوطنt لإنـشـاء مـوانئ وملاجئ الـصـيـد
البحري ومـواقع الرسوt وكل اHنشـآت الأخرى وصناعات

الصيد البحري وتربية اHائيات.

.............. (الباقي بدون تغيير) ......................".

اHاداHادّة ة 5 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 اHؤرخ في
 11 ربــيع الــثــانـي عـام 1422 اHــوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2001

واHــذكــور أعـلاهt بــاHــواد 6 مــكـــرر و6 مــكــرر1 و16 مــكـــرر
و16 مـــكــرر 1 و16 مـــكـــرر2  و16 مـــكــرر3  و16 مـــكــــــــرر4

و20 مكـرر و20 مكـرر1 و تحرر كما يأتي : 

"اHــادة 6 مـــكــرر : : �ـــكن أن تحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــرقـــيـــة
مـــنـــتـــوجــات الـــصـــيـــد الـــبــحـــري وتـــربـــيـــة اHــائـــيـــاتt عـــنــد

الاقتضاءt عن طريق التنظيم.

اHــــادة 6 مـــــكــــرر 1 : يـــــحــــدد إنـــــشـــــاء مـــــواقع الـــــرســــو
وتسييرها وكيفيات استعمالها عن طريق التنظيم.

اHــادة 16 مـــكــرر :  يـــخـــضع تـــخـــطـــيط جـــهـــد الـــصـــيــد
tالـبـحـري وضـبطه وكـذا تـسـيـيـر مـناطق الـصـيـد الـبـحري
للمحافظة على اHوارد البيولوجية واستغلالها اHستدام.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــادة 16 مــكــرر1 : تــعــد الــســـلــطــة اHــكــلـــفــة بــالــصــيــد
الــبــحــريt وتـــنــفــذ مــخــطــطــات تــهـــيــئــة مــصــايــد الأســمــاك

وتسييرها.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــادة 16 مـــكــرر2 : تــتـم اHــصـــادقــة عـــلى مـــخــطـــطــات
تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها  عن طريق التنظيم.

اHادة 16 مكرر3 : في إطار تخـطيط نشاطات تربية
اHــائــيــات وتــرقــيــتــهــاt تــنــشــأ مــنــاطق لــنــشــاطــات تــربــيــة
اHـائــيـات تحـدد مـعــاHـهـا ويـصــرح بـهـا وتــصـنف عن طـريق

التنظيم.
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اHـادة 16 مـكـرر4 : يــجب أن تــنـدرج تــهــيـئــة مــنـاطق
نـشاطـات تربـيـة اHائـيـات وتسـييـرهـا في إطار تـعـليـمات
مــخــطط الــتــهـيــئــة الــذي تــعـده الــســلــطـة اHــكــلــفـة بــالــصــيـد

البحري واHصادق عليه عن طريق التنظيم.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـادة 20 مــكــرر: يــجب عــلى الــســفن اHــعــدة والمجــهـزة
لــلـصــيــد الــبــحــريt اســتــعــمــال مــعــلم تحــديــد اHـوقـعt وفــقـا

للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

اHــادة 20 مــكــرر1 : �ــنـع كل فــعل يــهــدف إلى تحــويل
استعمال معلم تحديد اHوقع ويعيق سيره الحسن".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  : تـــعــدل أحــكــام اHـــــادة 21 من الــقــانــون رقم
01-11 اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اHــــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHادة 21 : تـتـم ¨ارسة تـربيـة اHائيـات على أساس
امـتـيـاز تعـده إدارة أملاك الـدولـة وتـسلـّمه الإدارة اHـكـلـفة
بــالـصــيــد الــبــحــري المخــتــصــة إقــلــيــمـيــاt مــقــابل دفـع إتـاوة

يحددها قانون اHالية. 

تحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات مــنـح الامــتــيـــاز عن طــريق
التنظيم".

اHــاداHــادةّ ة 7 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــواد 24  و25 و 30 و31 و34
من الــقـانـون رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام
1422 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنـة 2001 واHـذكـور أعلاهt وتحرر

كما يأتي :

"اHادة 24 : �كن الوزير اHـكلف بالصيد البحري أن
يـرخص لـلـسـفن الأجـنـبـيـة الـتي يـتم اسـتـغلالـهـا مـن طرف
أشــخــاص طــبــيــعــيـــY من جــنــســيــة أجــنــبــيــة أو من طــرف
أشـخـاص معـنويـY خـاضعـY لـلقـانون الأجـنـبيt �مـارسة

الصيد العلمي. 

تحـدد شـروط مـنح رخـصـة الصـيـد الـعـلـمي في اHـياه
الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.

اHـادة 25 : لا تـمس أحـكـام اHـادة 24 أعلاه بـحق حـرية
اHرور اHـعـترف به لـسفن الـصـيد الأجـنبـيـة التي تـمارس
اHلاحــة أو الـــراســيـــة بــصـــفــة مـــبــررة في اHـــيــاه الخـــاضــعــة
للقـضاء الوطـنيt شريطـة أن تمـتثل هذه الـسفن للـقواعد
اHنصوص علـيها في التشريع اHعمول به وفي أحكام هذا

القانون والنصوص اHتخذة لتطبيقه.
.................... (الباقي بدون تغيير) .................

اHادة 30 : الصـيد الـساحـلي هو الـصيـد اHمارس في
اHـــيـــاه بـــالـــقــــرب من الـــســـواحل. ويـــشــــمل أيـــضـــا الـــصـــيـــد

الحرفي. 

تحــدد شـروط وكــيــفـيــات ¨ـارســة الـصــيــد الـســاحـلي
وكذا حدود مناطقه عن طريق التنظيم.

اHــادة 31 : الـــصـــيـــد في عـــرض الـــبـــحـــر هـــو الـــصـــيـــد
اHـمـارس فـيـمــا وراء مـنـطـقــة الـصـيـد الـســاحـلي إلى غـايـة

حدود اHياه الخاضعة للقضاء الوطني. 

.................... ( الباقي بدون تغيير) .................

اHــــادة 34 : تـــــخــــصـص ¨ــــارســــة الـــــصــــيـــــد في عــــرض
الــبــحــر لــســفن الــصــيــد المجــهــزة واHــعــدة طــبــقـا لــلــتــشــريع
والــتــنـــظــيم اHــعـــمــول بــهـــمــا في مــجـــال الــصــيـــد الــبــحــري

والأمن واHلاحة البحرية.

تحـدد اHواصفات الـتقنيـة لسفن الصـيد اHرخص لها
�مارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم". 

اHاداHادّة ة 8 :  : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 اHؤرخ في
11 ربــيع الـــثــاني عــام 1422 اHــوافق 3 يــولـــيــو ســـنــة 2001

واHذكور أعلاهt �ادة 35 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHـادة 35 مــكــرر: تـخــصص ¨ــارســة صـيــد الأســمـاك
الكثيرة التـرحال للسفن الحاملة للراية الجزائرية المجهزة
واHعدة طبقا للـتشريع والتنظيم اHـعمول بهما في مجال

الصيد البحري والأمن واHلاحة البحرية.

تحــــدد شـــروط وكـــيـــفــــيـــات ¨ـــارســـة هــــذا الـــنـــوع من
الصيد عن طريق التنظيم".

اHــاداHــادّة ة 9 : : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 36 من الـــقـــانــون رقــم
01-11 اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اHــــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 36 : يـــــجب أن يــــتـم صــــيــــد اHـــــرجــــان بــــصــــفــــة
عقـلانيـة بـواسـطـة تجـهـيـزات وأنـظـمـة غوص مـلائمـة وفي

مناطق صيد معرّفة.

........................ ( بدون تغيير) .......................

tوفي كل الأحـوال tيـتــرتب عن مـنــاطق الـصــيـد هــذه
امـتياز �نح للأشخـاص الطبيـعيY من جنسـية جزائرية
وللأشخاص اHعنـويY الخاضعY للقانون الجزائريt تعده
tإدارة أملاك الـــــدولــــة الــــتـي تــــتـــــصــــرف لحــــســـــاب الــــدولــــة
وتـــســـلـّــمه الإدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــصـــيـــد الـــبـــحـــري المخـــتـــصـــة

إقليمياt مقابل دفع إتاوة يحددها قانون اHالية.
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تحــدد شـروط وكــيـفــيــات ¨ـارســة صــيـد اHــرجـان عن
طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 10 : : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ
في11 ربيع الـثـاني عام 1422 اHـوافق 3 يولـيو سـنة 2001
t2واد 36 مـكرر و36 مـكرر1 و36 مـكررHبا tذكـور أعلاهHوا

وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 36 مــكــرر: يــتــعــY عــلـى ربــان ســفــيــنــة صــيــد
اHرجان:

tمسك سجل خاص بالغوص -

tصطادHرجان اHملء تصريح موجز خاص با -

- احترام الحصة السنوية اHرخص بها.

غيـر أنهt �ـكن تجـاوز الحـصة الـسـنويـة اHـرخص بـها
في حدود نسبة مائوية تحدد عن طريق التنظيم.

اHــادة 36 مــكــرر1 : لا يــرخص بـــتــصــديـــر اHــرجــان إلاّ
مصنعا.

اHـادة 36 مــكــرر 2 : تــخــضع حــيــازة وحــركــة اHــرجـان
الخـــام وشـــبه اHـــصــنـع لــســـنـــد يــبـــرر الحـــيــازة الـــقـــانــونـــيــة

والتتبع الخاص به.

يـحـدد الـسـنـد اHـبـرر لـلـحـيـازة الـقـانـونـيـة لـلـمـرجـان
والتتبع الخاص به عن طريق التنظيم". 

اHــاداHــادةّ ة 11 :  : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 37 من الـــقـــانــون رقم
01-11 اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اHــــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 37 : يـــــتم اســــتــــغـلال الــــطــــحــــالـب الــــبــــحــــريــــة
والإســفـــنــجـــيــات عـــلى أســـاس امــتـــيــاز تـــعــده إدارة أملاك
الدولـة وتسـلمه الإدارة اHـكلـفة بـالصـيد الـبحـري المختـصة

إقليمياt مقابل دفع إتاوة يحددها قانون اHالية.

.............. (الباقي بدون تغيير) ....................".

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1422 اHوافق 3 يولـيو سنة 2001
واHذكـور أعلاهt �ـادتY 49 مـكرر  و49 مـكررt1 وتحـرران

كما يأتي :

tسـفـيــنـة  الـصـيـد ªعـلـى مـ tـادة 49 مـكـرر: تـمـنعHا"
حيازة أو اسـتعمـال بصفـة طوعـيةt مواد كـيميـائية أو أي
مــواد مــتـفــجـرةt لا ســيـمــا الـديــنــامـيت أو طــعـوم ســامـة أو

طــرق الــصــعق بــالـكــهــربــاءt والــتي من شــأنــهــا إضــعـاف أو
تــــســـكــــيــــر أو تـــدمــــيــــر أو إصـــابــــة اHــــوارد الـــبــــيــــولـــوجــــيـــة

والأوساط اHائية بعدوى.

اHادة 49 مكرر1 : تمنع حيـازة اHنتوجـات اHصطادة
بــواسـطـة كل اHـواد والــطـرق اHـذكـورة في اHـادة 49 مـكـرر
أعلاهt أو نقلها أو مسافنتها أو إنزالها أو عرضها للبيع".

اHــاداHــادةّ ة 13 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 53 من الـــقـــانــون رقم
01- 11 اHــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1422 اHــوافق 3

يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHادة 53 : .......................................................

......................... ( بدون تغيير) ......................

غير أنه �كن السـماح بصيد نـسبة من الأنواع غير
الــنــاضــجــة أو الــتـي يــحــظــر صــيــدهـــاt في حــدود الــنــســبــة

اHائوية المحددة عن طريق التنظيم.

................ ( الباقي بدون تغيير) ...................".

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 63 من الـقـانون
رقم 01- 11 اHـؤرخ في 11 ربيع الـثـاني عام 1422 اHـوافق

3 يوليو سنة 2001 واHذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اHادة 63 : يجب على العـون المحرر للمحـضر القيام
بحـجـز مـنتـوجـات ومـعـدات الصـيـد الـبحـري و/أو تـربـية

اHائيات. 

ويـــجـب عـــلى الــــعـــــون المحـــرر لــــلـــمــــحـــضــــر الــــقـــيـــــام
بــتـوقــيـف ســفـن الــصـيــــد الـبــحــــري اHـعــنـيــة بــالمخـالــفـات
اHـذكـــورة فــي اHـادتـY 49 مـكـررt و49 مـكـرر1  إلى غـايـة

الأمر �صادرتها من الجهة القضائية المختصة".

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تــتـمـم أحـكــام الــقــانـون رقم 01-11 اHـؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1422 اHوافق 3 يولـيو سنة 2001

واHـذكور أعـلاهt �ـادة 67 مكررt وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 67 مــكــرر: في حـالــة عــدم احــتـرام أحــكــام هـذا
الـــقــانــون والـــنــصــوص اHــتـــخــذة لــتــطـــبــيــقهt يـــتم تــســريح
اHـنتـوج الحي اHـصـطـاد الـذي »  حـجـزه من طـرف الأعوان

المحررين للمحاضرt فوراt عند معاينة المخالفة".

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تــعـدل بــعض أحــكــام الــبـاب الــثــالث عــشـر
من الـــقـــانـــون رقــم 01-11 اHــــــؤرخ في11 ربـــيع الـــثـــاني
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tـذكور أعــلاهHـوافــق 3 يـولـيـو سـنــة 2001  واHعـام 1422 ا
وتتـمم باHواد 79  مكــرر و79 مكــرر1  و79 مكــرر2  و81
tمـكـــرر  و86 مـكـــرر  و89 مـكـرر و91 مـكـرر و102 مـكـرر

وتحرر على النحو الآتي:
"الباب الثالث عشر"الباب الثالث عشر

العقوباتالعقوبات
الفصل الأولالفصل الأول

العقوبات اHطبقة على الصيد البحري وتربية اHائياتالعقوبات اHطبقة على الصيد البحري وتربية اHائيات

اHــادّة 74 : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
t(500.000 دج)  ( 200.000 دج ) إلى خـمـسـمـائة ألـف ديـنار
كل من يــبــيع أو يــقـوم بــتــحــويل مــلـكــيــة سـفــيــنــة لـلــصــيـد
البحري أو سفيـنة موجهة لتربـية اHائياتt دون تصريح
لـدى السلـطة اHـكلفـة بالـصيد الـبحـريt خرقا لأحـكام اHادة

45 من هذا القانون.

اHادّة 75 : يعـاقب بغـرامة من خـمسـمائـة ألف دينار
(500.000 دج)  إلــى مليون دينار ( 1.000.000 دج)t كل من
يـقــتـني أو يـسـتــورد سـفـيـنــة لـلـصـيــد الـبـحـري أو ســفـيـنـة
مـــوجـــهـــة لـــتــــربـــيـــة اHـــائـــيـــاتt دون تـــرخـــيـص مـــســـبق من
الـسلـطـة اHـكـلـفة بـالـصـيـد الـبحـريt خـرقـا لأحـكـام اHادة 46

من هذا القانون.

اHــادّة 76 : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
t(500.000  دج) (200.000  دج)  إلى  خمـسمائـة ألف دينار
كـل من يــقــوم بــبــنــاء أو تحــويل أو تــغــيــيــر كــلي أو جــزئي
لــسـفــيــنــة لــلـصــيــد الــبــحــري أو سـفــيــنــة مــوجـهــة لــتــربــيـة
tـكلـفة بـالـصيـد البـحريHدون موافـقـة السـلطـة ا tـائيـاتHا

خرقا لأحكام اHادة 47 من هذا القانون.

اHــادّة 77 : يـــعــــاقب بـــغـــرامــــة من خـــمـــســــمـــائـــــة ألف
t(1.000.000 دج ) ديـنار (500.000 دج) إلــى ملـيــون ديـنار
كل مـن يـسـتـورد أو يـصـنع أو يـحـوز أو يـودع أو يـنـقل أو
يـعرض لـلبـيع مـعدات غـيـر منـصوص عـلـيهـا في الـتنـظيم
اHعمـول بهt باستـثناء تلك اHـوجهة للـصيد العـلميt خرقا

لأحكام اHادة 49 من هذا القانون.

اHـادّة 78 : يــعـاقب بــالحـبـس من ثلاثـة (3) أشــهــر إلى
سـتــة (6) أشــهـر و/أو بغـرامة من خـمـسمـائة ألف ديـنار
(500.000  دج)  إلى ملـيون دينار ( 1.000.000 دج)t كل من
يـستعمل في الـصيد البحـري معدات غيـر تلك اHنصوص
عـلـيـهـا في الـتشـريع والـتـنـظيـم اHعـمـول بـهـماt بـاسـتـثـناء

تلك اHستعملة في الصيد العلمي.

اHادّة 79 : يعـاقب بالحبــس من ثلاثــة (3) أشهر إلى
سـتة (6) أشـهــر  و/أو بـغـرامـة من خـمـسـمـائـة ألف ديـنار

(500.000  دج)  إلى ملـيون دينار ( 1.000.000 دج)t كل من
�ارس الـصـيد الـبـحري دون تـسـجيلt خـرقـا لأحكـام اHادة

20 من هذا القانون. 

اHادة 79 مكرر:    يعاقب بغرامــة من خمسمائة ألف
دينـار (500.000  دج) إلــى مليون دينار (1.000.000 دج) :
- كل من لا يـجهز سفـينته الخاصـة بالصيـد البحري
�ــعــلم تحـديــد اHـوقـع اHـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 20 مـكـرر

tتخذة لتطبيقهHمن هذا القانون والنصوص ا
- كل من يلحق ضـرراt بأي شكل من الأشـكالt �علم
تحـديد اHـوقع وكـذا بسـيـرهt طبـقـا لأحكـام اHادة 20 مـكرر1

من هذا القانون. 

اHــــادّة 79 مـــكـــرر1 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامــــة مــن خــــمــــســـة
Yديـــــنـــــــار (5.000.000  دج ) إلـى عــــــشـــــرة مـلايـــــ Yملايـــــــــ
ديـنار (10.000.000 دج)t كل ربـان سفيـنة الـصيد الـبحري
التي تحمـل الراية الأجـنبـية الـذي ثبـتت إدانته �ـمارسة
الصيد العلـمي في اHياه الخاضعة لـلقضاء الوطنيt بدون
رخــصــة الــصــيــد اHــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اHـادة  24 من هــذا

القانون.

اHــادّة 79 مـــكــرر2 : يــعـــاقـب بــغـــرامـــة من مـــائـــة ألف
t(200.000 دج) دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار
كل من �ــارس الـصـيـد الـتـرفـيــهيt خـرقـا لأحـكـام اHـادة 27

من هذا القانون.

اHادّة 80 : يعـاقب بغـرامة من خـمسـمائـة ألف دينار
( 500.000  دج)  إلى مـــلــيـــــون ديـــنــار ( 1.000.000 دج)t كل
من يـقـوم بـاســتـغلال الـطـحــالب الـبـحـريـة والإســفـنـجـيـات

بدون امتيازt خرقا لأحكام اHادة 37 من هذا القانون.

اHادة 81 : يـعاقب بـغــرامـة مــن مائـتي ألف دينـــار
t(500.000 دج) (200.000 دج) إلـى خـــمــســمــائــة ألف ديــنــار
كل مـن لا يـــــحـــــتـــــرم شـــــروط إنـــــشـــــاء وقـــــواعـــــد اســـــتـــــغلال
مـــؤســـســـات اســـتـــغلال اHـــوارد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــبـــحـــريـــة
40 YــادتـHخــرقــا لأحـكــام ا tومــؤسـســات الــتـربــيــة والـزرع

و41 من هذا القانون.

اHـادة 81 مـكرر: يـعـاقب بـغرامـة من خـمـسـمـائة ألف
t(1.000.000 دج ) ديـنـار (500.000 دج)  إلى مــلــيـون ديــنـار
كل من �ارس نشاط تربـية اHائيات بدون امتيازt خرقا

لأحكام اHادة 21 من هذا القانون.

اHادة 82 : يعـاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى
خــمس (5) ســــنـــوات و/أو بـــغـــرامـــة من خــــمـــســـمـــائـــة ألف
دينار (500.000 دج)  إلى مليوني دينار (2.000.000  دج) :
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- كـل من يـــحــوز عـــمـــدا عــلـى مــª ســـفـــيـــنــة الـــصـــيــد
الـــبـــحــــريt أو يـــســـتـــعـــمل مــــوادا كـــيـــمـــيـــائـــيـــة أو أي مـــواد
مــتـفــجـرةt لا ســيـمــا الـديــنـامــيت وطـعــومـا ســامـة أو طـرق
الصعق بالكـهرباءt من شأنها إضعاف أو تسكير أو إتلاف
tائية بعدوىHوارد البيولوجية والأوساط اHأو إصابة ا

- كل من يـحـوز عـمـدا أو يـقـوم بـنـقل أو مـسـافـنـة أو
إنزال أو عـرض  لـلبـيع  مـنتـوجـات مصـطـادة بواسـطة كل

من اHواد والطرق اHذكورة في الفقرة أعلاه.
دون الإخــلال بــــأحـــــكــــــام الـــــفــــقـــــــرة الأولــى مـن هــــذه
اHـادةt يـترتب عـلى اسـتـعـمال أي مـواد مـتـفجـرةt لا سـيـما
الـــديـــنـــامـــيـت فـي ¨ـــارســـة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــريt مـــصـــادرة
السـفيـنة وحـجز عـتاد الـصيـد البـحريt وكـذا سحب دفـتر
اHلاحــة الـبــحــريـة من ربــان الــسـفــيـنــة وشــطـبـه من سـجل

رجال البحر.

اHــادة 83 : يـــعــــاقب بـــغـــرامــــــة من خـــمـــســــمـــائـــة ألف
t(1.000.000 دج) ديـــنـار (500.000 دج)  إلى مـلـيــون ديـنـار

كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري.

اHــــادة 84 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة من مــــائـــة ألـف ديـــنـــار
(100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) :

- كل من يــــســــتــــعـــمـل شـــبــــاكــــا مـــجــــرورة ولا يــــتـــرك
سفينته في أمـاكن الصيد على بعـد خمسمائة (500) متر

tعلى الأقل عن كل معدات صيد أخرى
- كل مـن لا يــــحــــتـــــرم في أمــــاكـن الــــصــــيـــــد مــــســــافــــة

خمسمائة (500) متر بY شباكه ومعدات صيد الغير.

اHــــادة 85 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة من مــــائـــة ألـف ديـــنـــار
(100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :

- كل من يـصل إلى مكـان الصيـد ويضع سفـينته أو
يــرمي شــبــاكه أو مــعــدات صــيــد أخــرى بــكــيــفــيــة تــضــر أو

tتضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد
- كل من يـــحـــاول غـــمـــر أو وضع شـــبـــاكه أو مـــعــدات
صـيـد أخـرى في مـكـان يـوجــد فـيه صـيـادون آخـرونt حـيث

tيكون ترتيب الوصول حاسما
- كل من يــربط ســفــيـنــته أو يــرســو بــهـا أو يــضــعــهـا
عــلى شــبـــاك أو مــعــدات أخــرى لــلــصــيــد الــبــحــري ¨ــلــوكــة

للغيرt وذلك مهما يكن عذره.

اHــــادة 86 : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة من مــــائـــة ألـف ديـــنـــار
( 100.000 دج) إلى مـــائـــتـي ألف ديـــنـــار (200.000 دج)t كل
من يستعـمل شباكا مجـرورة و/أو معدات صيد أخرى أو
يـعلق أو يرفع أو يفـتش أو يقطع مـعدات الصيـد البحري

اHملوكة للغير.

اHـادة 86 مـكـرر: يـعــاقب بــغــرامـة من مــلــيـون ديــنـار
(1.000.000 دج) إلى مـلـيــوني ديـنـــار (2.000.000 دج) t كل
من يـلــحق ضـرراt بــصـفــة غـيــر عـمــديـةt بــاHـعــدات الخـاصـة
بــتـربــيـة اHــائـيــات اHـمــلـوكــة لـلــغـيــرt بـاســتـعــمـاله مــعـدات
الــصـــيــد و/أو ســـفــيـــنــة صـــيــدt أو يـــعــلـــقــهـــا أو يــرفـــعــهــا أو

يفتشها أو يقطعها. 

تـــضــاعـف الــغـــرامـــة في حـــال ثـــبــوت إلحـــاق الـــضــرر
بصفة عمدية.

اHــادة 87 :  يــعــاقب بـــغــرامــة من مـــائــة ألف ديـــــنــار
(100.000 دج)  إلـى مائتي ألـف ديـنار ( 200.000  دج) :

- كل من �ــنع الأعـوان اHـؤهـلـY الـقــيـام بـالـتـفـتـيش
واHــراقـــبـــة عــلى مـــª ســـفن الـــصــيـــد أو عــلـى مــســـتــوى أي
مـؤسـسـة خاصـة بـاسـتـغلال اHوارد الـبـيـولـوجيـة الـبـحـرية

tائياتHوتربية ا

- كل من يــرفض تــبـلــيغ كل اHــعـلــومـات واHــعـطــيـات
الإحــصــائــيـــة اHــتــعـــلــقــة بــعـــمــلــيـــات الــصــيــد الـــبــحــري إلى

tكلفة بالصيد البحريHالسلطة ا

- كل من يـقـدم عــمـدا إلى الـســلـطـة اHــكـلـفـة بــالـصـيـد
الـبــحــري مـعــلــومـات ومــعـطــيــات إحـصــائـيــة خــاطـئــة حـول

عمليات الصيد البحري.

اHـادة 88 :    يــعــاقب بــغـــرامــة من مــائــتي ألف ديــنــار
t(400.000 دج ) (200.000  دج)  إلى أربـعــمــائـة ألف ديــنـار
كل من يـــقــوم بـــإدخـــال أو قــنـص أو نــقـل أو بــيـع الــفـــحــول
والـبلاعــيط والـدعـامـيص والـيــرقـات بـدون رخـصـةt خـرقـا

لأحكام اHادة 39 من هذا القانون.

اHـادة 89 : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى
ســــــنـــــة (1) واحـــــدة و/أو بــــــغــــــرامــــــة من مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(1.000.000  دج)  إلى مــلــيــوني ديــنـار (2.000.000 دج)t كل
مـن �ـــارس الــصـــيـــد الـــبــحـــري أو تـــربـــيــة اHـــائـــيـــاتt بــأي
وسـيـلة كـانتt في الـزمان واHـكـانt كلـمـا تبـY أن تـقيـيده
أو مـــنــعـه كــان ضـــروريــاt خـــرقـــا لأحــكـــام اHــادة 55 من هــذا

القانون.

اHادة 89 مـكرر:  يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر
إلى ســـنــة (1) واحـــــدة و/أو بــغـــرامــة من مـــلــيـــــون ديــنــار
(1.000.000  دج)  إلى مــلــيــوني ديــنـار (2.000.000 دج)t كل
من لا يحـترم قواعـد ¨ارسـة الصيـد البحـري في اHناطق

اHذكورة في اHادة  18 من هذا القانون.

اHـادة 90 : يــعـاقب بــالحـبـس من ثلاثـة (3) أشــهــر إلى
سـتة (6) أشهـــر و/أو بغـرامة من خـمـسمـائة ألف ديـنــار
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(500.000 دج)  إلى مـلـيـون ديـنـار ( 1.000.000 دج)t كل من
يـقوم بقنص أنـواع أو منتوجـات الصيد الـبحري التي لم
تـبــلغ الحـجم الــتـجــاري أو الـتي حــظـر صــيـدهــا صـراحـة أو
حـــيـــازتــــهـــا أو نـــقـــلــــهـــا أو عـــرضـــهــــا لـــلـــبـــيـع أو إيـــداعـــهـــا أو

معالجتهاt خرقا لأحكام اHادة 53 من هذا القانون.

اHـــــادة 91 مــــــكـــــرر: يــــــعــــــاقب بــــــالحــــــبس مـن ثلاث (3)
ســــنـــوات إلـى خــمس (5) ســـنــوات وبـــغـــرامـــة من مـــائــتي
ألـف ديــــــنـــــار (200.000 دج) إلى خـــــمـــــســـــة مـلايـــــY ديـــــنــــار
(5.000.000 دج)t  كل من يـقوم �سـافنة مـنتوجـات الصيد
الــــبـــحــــري في الــــبــــحـــرt خــــرقــــا لأحـــكــــام اHـــادة 58 مـن هـــذا

القانون.

اHـادة 94 : تــفــتـش كل ســفــيــنــة صــيــد حــامــلــة لــلــرايــة
الأجـنبية قامت بـالصيد البـحري بصفة غيـر قانونية في
اHـــيـــاه الخــاضـــعـــة لــلـــقـــضــاء الـــوطـــني وتـــســاق إلـى مــيـــنــاء
جــزائــري ويــحــجــزهــا الــعــون المحــرر لــلــمــحــضــر إلـى غــايـة

إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.

tــذكــورة أعلاهHــادة 97 : عـــنــد مــعــايـــنــة المخــالــفـــات اHا
يـجب عـلى العـون المحرر لـلـمحـضر الـقيـام بـحجـز اHنـتوج
ومــعــدات الــصــيــد اHــوجــودة عــلى مــª الــســفــيــنــة الحــامــلـة

للراية الأجنبية.

يجب أن تقيد هذه الحجوزات في المحضر.

tعـنـد الاقـتـضاء tيـقـدم مـلف الـقـضـيـة وكـذا الأطـراف
إلـى وكــيل الجـــمــهـــوريــة لــدى الجـــهــة الـــقــضــائـــيــة المخـــتــصــة

للتصرف فيه طبقا للقانون.

تــؤسس الــســلــطـة اHــكــلــفــة بــالــصـيــد الــبــحــري طــرفـا
مدنيا.

اHـادة 98 : يـعـاقب بـغـرامـة من خـمـسـة مـلايـY ديـنار
(5.000.000  دج) إلى ثمـانية ملايY دينار (8.000.000 دج)
الــــشـــخص أو الأشـــخــــاص اHـــوجـــودون عـــلـى مـــª ســـفـــيـــنـــة
الـصــيـد الــبـحـري الحــامـلـة لــلـرايــة الأجـنـبــيـة الـذيـن ثـبـتت
إدانتهم �مارسة الـصيد البحري بصفة غير قانونية في

اHياه الخاضعة للقضاء الوطني.

تــأمـر الجــهــة الـقــضــائـيــة المخــتـصــة بــحـجــز الــسـفــيــنـة
ومـــصـــادرة اHـــعــدات اHـــوجـــودة عـــلى مـــتــنـــهـــا أو المحـــظــورة
ومــــنــــتــــوجــــات الـــصــــيــــد الــــبــــحــــريt وكـــذا إتـلاف اHــــعـــدات

المحظورةt عند الاقتضاء.

اHادة 99 : يعاقب في حـالة العودt بغرامة من عشرة
ملايـY دينار (10.000.000 دج) إلى عـشـرين ملـيون ديـنار
(20.000.000 دج)t علاوة عـــلـى مـــصـــادرة الــــســـفـــيــــنـــة الـــتي

ارتـــكــبت بـــواســـطــتـــهـــا المخــالـــفـــةt الــشـــخص أو الأشـــخــاص
اHـوجـودون عـلى مـª سـفـيـنــة الـصـيـــد الـبـحــري الحـامـلـة
للرايـة الأجنبـيةt الذين ثبتت إدانتهــم �مــارسة الصيد
البـحـري بصـفـة غيـر قـانونـية فـي اHيـاه الخـاضعـة لـلقـضاء

الوطني.

اHـادة 100 : تحـجــز ســفــيـنــة الــصـيــد الأجــنـبــيــة حـتى
تــدفع اHـصــاريف الــقــضـائــيـة والــغــرامـات والــتــعـويــضـات

اHدنية.

تعـد الجهة الـقضائـية المختـصة الأمر بـرفع الحجز عن
الـسـفـينـة بـعـد الاطلاع عـلى الوثـائق الـتي تـثـبت دفع هذه

اHبالغ.

كما �كن الجهـة القضائية أن تـعد الأمر برفع الحجز
عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات

القنصلية للبلد اHعني بدفع اHبالغ اHستحقة.

اHـادة 102 : في كل الحــالاتt �ــكن الجــهــة الـقــضــائــيـة
المخــــتـــصـــة الحـــكـم �ـــصـــادرة الأشـــيــــاء المحـــجـــوزة واHـــعـــدات
والــوسـائل اHـســتـعــمـلـة في ارتــكـاب المخــالـفـات اHــنـصـوص

عليها في هذا القانون وكذا العائدات اHتحصلة منها.

اHـادة 102 مــكــرر : يــعــد الــشــخـص اHــعــنــوي مــسـؤولا
جـزائـيـا بـالـنـسـبـة لـلــمـخـالـفـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا
الـــقــانــونt طــبــقــا لــلــقــواعــد اHــنــصــوص عــلــيــهــا في قــانــون

العقوبات ".

17 : : تــــتـــمم أحـــكـــام الـــبـــاب الــــثـــالث عـــشـــر من اHــاداHــادّة ة 
الـقـانون رقم 01-11 اHـؤرخ في11 ربـيع الـثـانـي عام 1422
اHـوافق 3 يــولـيــو ســنـة 2001 واHــذكـور أعـلاهt بـفــصل ثـان
يـتــضـمن اHـواد 102 مـكـرر1  و102 مـكـــرر2  و102 مـكـرر3
t7و102 مـكــرر4 و102 مـكرر5 و 102 مـكرر6  و 102 مـكرر

وتحرر على النحو الآتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني

العقوبات اHطبقة على صيد اHرجانالعقوبات اHطبقة على صيد اHرجان

اHــادة 102 مـــكــرر1 : يـــعـــاقب بـــالحـــبس مـن ســـتــة (6)
Yأشـهــــر إلـى سـنــة (1) واحـدة وبـغــرامـة من عـشـرة ملايـ
ديـــــنــــار (10.000.000 دج)  إلى عـــــشـــــرين مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(20.000.000 دج)t كـل من �ــــــارس صـــــيـــــد اHـــــرجـــــان بـــــدون

امتياز خرقا لأحكام اHادة 36 من هذا القانون.

اHـادة 102 مــكــرر2 : يــعــــاقب بــالحــبس مــن ســتـة (6)
Yأشــهـــر إلى ســنــة (1) واحــدة وبــغـــرامــة من عــشــرة ملايــ
ديـــــنــــار (10.000.000 دج) إلى عــــــشـــــرين مــــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(20.000.000 دج)t كـل من �ـــــارس صــــيـــــد اHـــــرجــــان خـــــرقــــا

لأحكام اHادة 36 مكرر من هذا القانون.
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اHــادة 102 مـــكـــرر3 : يـــعـــاقب بـــالحــــبس من ثلاث (3)
ســــنـــوات إلـى خـــمس (5) ســــنـــوات وبــــغــــرامــــة من عــــشـــرة
ملايـــY ديـــنـــار  (10.000.000 دج)  إلى عـــــشــــريـن مــــلـــــيــــون
ديـنار (20.000.000 دج) t علاوة على مـصادرة اHـنتوجt كل
من يــصـــدر اHــرجــان الخــام أو شــبه اHـــصــنع خــرقــا لأحــكــام

اHادة 36 مكرر1 من هذا القانون.

اHــادة 102 مـــكــرر4 : يـــعـــاقب بـــالحـــبس من ثلاث ( 3)
ســــنـــوات  إلـى خـــمس (5) ســـنـــوات وبــــغـــرامـــة مـن عـــشـــرة
ملايـــY ديـــنـــار  (10.000.000 دج)  إلى عـــــشــــريـن مــــلـــــيــــون
دينار (20.000.000  دج) t علاوة على مصادرة اHنتوجt كل
من يـحوز مرجانـا خاما أو شـبه مصنع ويقـوم بنقله دون
الـسـند الـذي يـبرر الحـيـازة القـانونـيـة والتـتـبع الخاص به

خرقا لأحكام اHادة 36 مكرر 2  من هذا القانون.

اHـــــادة 102 مــــــكــــــرر5 : دون الإخـلال بــــــأحــــــكــــــام اHــــــواد
اHــــذكــــورة أعـلاهt يــــتــــرتـب عــــلى كـل مــــخــــالـــــفــــة ذات صــــلــــة
باHـرجـانt حـجز الـسـفـينـة وآلـة الـصـيد وكـذا سـحب دفـتر
اHلاحـة الــبـحــريـة  من ربـان الــسـفـيــنـة وشـطــبه من سـجل

رجال البحر.

اHــادة 102 مـــكـــرر6 : يـــعـــاقب بـــالحــــبس من ثلاث (3)
ســــنـــوات إلـى خـــمس (5) ســـنـــواتt وبــــغـــرامـــة مـن عـــشـــرة
ملايـــY ديـــنـــار  (10.000.000 دج)  إلى عـــــشــــريـن مــــلـــــيــــون
ديــــــــنـــــــار (20.000.000 دج)t كـل أجـــــــنــــــــبي ثــــــــبـــــــتـت إدانـــــــته
�ـمــارسـة صــيـد اHــرجـان بــصـفــة غــيـر قــانـونــيـة في اHــيـاه

الخاضعة للقضاء الوطني.

تــأمـر الجــهــة الـقــضــائـيــة المخــتـصــة بــحـجــز الــسـفــيــنـة
ومـــصـــادرة اHـــعــدات اHـــوجـــودة عـــلى مـــتــنـــهـــا أو المحـــظــورة
واHــرجــان اHــصــطـادt وكــذا إتلاف اHــعــدات المحــظــورةt عــنـد

الاقتضاء.

اHـادة 102 مـكرر7 : يعـاقب في حـالـة الـعـودt بـالحبس
من ثلاث (3) ســنــوات إلى خــمس (5) ســـنــواتt وبــغــرامــة
Yمــــلــــيــــون ديــــنـــار (30.000.000 دج)  إلى ســـتــ Yمن ثـلاثـــ
مـلـيـون ديـنـار (60.000.000 دج)t كل أجـنـبي ثــبـتت إدانـته
�ـمــارسـة صــيـد اHــرجـان بــصـفــة غــيـر قــانـونــيـة في اHــيـاه
الخـاضعـة لـلـقضـاء الـوطنـيt علاوة على مـصـادرة الـسفـيـنة

التي ارتكبت بواسطتها المخالفة".

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
أحكامأحكام نهائية نهائية

18 :   :  تــلــغى أحــكــام اHـواد 15 و23 و56 و92 و93 اHـاداHـادّة ة 
من الــقـانـون رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام
1422 اHــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001 واHـــتـــعــــلق بـــالـــصـــيـــد

البحري وتربية اHائيات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 19  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في الجـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 2 أبريل سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 15 - -98 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1436 اHوافق  اHوافق 4 أبـريل سنة  أبـريل سنة t2015 يـعدلt يـعدل
ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم 91-65 اHؤرخ في  اHؤرخ في 15
شـــــعـــــبـــــان عــــام شـــــعـــــبـــــان عــــام 1411 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2 مــــارس ســـــنـــــة  مــــارس ســـــنـــــة 1991
واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيــم اHـــصـــالـح الخـــارجـــيــــة لأمــلاكواHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيــم اHـــصـــالـح الخـــارجـــيــــة لأمــلاك

الدولـة والحفظ العقاري.الدولـة والحفظ العقاري.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير الأول

tاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt لا سيّمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممHعدل واHا tتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-02 اHـؤرخ في 9 صـفر
عــــام 1428 اHــــوافق 27  فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2007 واHــــتــــضـــمن
تــأســيس إجــراء Hــعــايــنــة حـق اHــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

tلكية عن طريق تحقيق عقاريHسندات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالولايةHوا
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